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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي   
 الدورة الثامنة والثلاثون

    ٢٠٠٥يوليه   / تموز ١٥-٤فيينا،  
 مشروع اتفاقية بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية  

   في العقود الدولية
   إضافة

   تجميع لتعليقات الحكومات والمنظمات الدولية                      
 المحتويات

   الصفحة
..................................................................................ليقاتتجميع التع ٢  -ثانيا
....................................................................................الدول -ألف ٢  
..............................................................................ألمانيا -١  ٢  
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   تجميع التعليقات  -ثانيا  
   الدول   -ألف  

 ألمانيا -١ 

 ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥[

 من مشروع اتفاقية             ٣للمادة     إن الوفد الألماني يساوره القلق من أن الصيغة الحالية                            -١
 قد تتيح للطرفين تخطي                  طابات الإلكترونية في العقود الدولية                    استخدام الخ       الأونسيترال بشأن            

وعلاوة على ذلك،             .  فيما يتعلق بالشكل الإلكتروني                  ٩الاشتراطات المفروضة بمقتضى المادة                     
 وما بعدها من الاتفاقية لكي يتسنى استبعاد بعض                             ١٨ على المادة        ٣ينبغي ألا تنطبق المادة              

  ٣ومن ثم، يوصي الوفد الألماني بتعديل صيغة المادة                              . نطباقها     المسائل استبعادا فعليا من نطاق ا                   
 :من مشروع الاتفاقية ليصبح نصها كالآتي                        

 
  حرية الطرفين        ‐٣المادة     " 

المواد    يجوز للطرفين استبعاد تطبيق هذه الاتفاقية أو الخروج عنها أو تغيير مفعول                                       
 ."١٤ إلى    ١٠

، الذي لم يناقَش بصورة ائية بعد  ٩ مـن المـادة      ٦الفقـرة   ونحـن نؤيـد بالكـامل حكـم          -٢
ومـن أجـل تحقـيق التوحـيد عـلى أوسـع نطـاق ممكـن فـيما يتعلّق بنطاق                    . بسـبب ضـيق الوقـت     

انطـباق هـذا الحكـم، فـإن الوفـد الألمـاني يفضل هذا الحكم على الاقتراح البديل بشأن استبعاد                    
ــرة        ــا للفق ــلى المســتوى الوطــني وفق ــبعض المســائل ع ــابل ل ــاد ٢مق ــن الم ــن مشــروع  ١٨ة  م  م

 .الاتفاقية

" ســـحب" الاستعاضـــة عـــن مصـــطلح ١٤ مـــن المـــادة ١الفقـــرة ونقـــترح أن تـــتم في  -٣
ومـن مـزايا هـذا الأمـر أنـه قد يجعل من الأسهل دمج هذه الفقرة في النظم                   ". إبطـال "بمصـطلح   

إلى ) أ(وعـلاوة عـلى ذلـك فـان الوفـد الألماني منشغل إزاء الفقرات الفرعية                . القانونـية الوطنـية   
ولعـلّ الفـريق العـامل يـود أن يـنظر في أن يـترك للمشرعين       . ١٤ مـن المـادة    ١مـن الفقـرة     ) ج(

أمــا إذا كــان الفــريق العــامل . عــلى المســتوى الوطــني تــناول التفاصــيل الفنــية لــلحق في الإبطــال
ذا يفضـل الاحـتفاظ في مشـروع الاتفاقـية بأحكـام تفصـيلية فيما يتعلّق بالاشتراطات المتعلقة                  

 :أو الإضافات التالية/الحق في الابطال، فإن الوفد الألماني يرى ضرورة إدخال التغييرات و
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 الاستعاضة        ١٤ من المادة        ١من الفقرة      ) أ (الفقرة الفرعية        ينبغي أن تتم في            )أ( 
 ".دون تأخير مقصود          "غير المحدودة اطلاقا بعبارة                 " في أقرب وقت ممكن           "عن عبارة        

يضا، حسب رأي الوفد الألماني، أن تضاف العبارة التالية إلى                                      من الضروري أ         )ب ( 
  :١٤ من المادة       ١الفقرة     نص   

يجوز أن يفترض أن الشخص أو الطرف الذي يتصرف ذلك                                         )س "(
 الإلكتروني عن علم             الخطابالشخص نيابة عنه لم يكن ليصدر                        

 "بالوقائع وبتقدير معقول للحالة،                  
اس مـن أجـل مـنع الشـخص الــمدخِل للبـيانات من اساءة               وهـذا الشـرط الإضـافي مصـمم بالأس ـ        

مـثل إدخال مبلغ    (اسـتعمال الأخطـاء غـير الهامـة أو حـتى الأخطـاء المـتعمدة في ادخـال البـيانات                     
لكـي يتنصل لاحقا من البيانات      )  يـورو  ١٠٠ ٠٠٠,٠٠ يـورو بـدلا مـن مـبلغ          ١٠٠ ٠٠٠,١٠

لأن الالــتزام بالبــيانات لا يعــود  ) قــودمــثل القــبول بــأحد عــروض الع ( الملــزمة بشــكل أو بآخــر 
ومن ). كـأن يعـرف لاحقـا بعـرض أفضـل مـن الناحـية الاقتصادية       (مـرغوبا فـيه لأسـباب أخـرى         

 .شأن اليقين القانوني في التجارة أن يعاني إلى حد كبير من عدم تقييد الحق في الإبطال بحدود

 مــن ١٤لمــادة  مــن ا١مــن الفقــرة ) ب(الفقــرة الفرعــية نقــترح أيضــا حــذف  )ج( 
ويـرى الوفـد الألمـاني أن الحـق في إبطـال خطـاب إلكـتروني بسبب خطأ في         . مشـروع الاتفاقـية   

إدخـال البـيانات ينـبغي أن لا يتوقّف على ما إذا كان الشخص الذي ارتكب الخطأ في ادخال                   
بما أن و. البـيانات قـد اتخـذ الـتدابير المعقولـة لارجاع أو إتلاف السلع أو الخدمات التي تسلمها       

هـذا الأمـر هـو نتـيجة وليس شرطا مسبقا للإبطال، فإن المسألة ينبغي أن تترك للمشرعين على      
 .المستوى الوطني

 : لتشمل ما يلي١٤المادة ينبغي أيضا تعديل  )د( 

يسقط الحق في الإبطال بمرور سنتين على اصدار الخطاب                                ) س ("
 ".الإلكتروني    

 .غي أن يخضع لحد زمني خدمةً لأغراض اليقين القانونيونحن نعتقد أنّ الحق في الإبطال ينب

 إدراج حكــم يــترك للمشــرعين ١٤أخــيرا، ســوف نرحــب بــأن يــتم في المــادة  )هـ( 
الوطنـيين الـنص عـلى دعـاوى تعويض لصالح الطرف المتلقي للخطاب الإلكتروني الذي يعتمد                

تروني على أساس أنه عـلى نفـاذ مفعـول الخطـاب، ضد الشخص الذي يطعن في الخطاب الإلك         
 .يتضمن خطأ في البيانات المدخلة

 


